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فصل تمهيدي                                                                                                               تعريف تقييد المباح

فصل تمهيدي 
تعريف تقييد المباح 
سنعرف تقييد المباح باعتبارين :-

· الأول: باعتباره مركبا إضافيا من مضاف وهو كلمة ( تقييد )، ومضاف إليه وهو كلمة (المباح ) كلا على حدة . 
· والثاني: باعتباره اسم لمصطلح مخصوص. 
( التقييد )
معنى التقييد في اللغة :
   التقييد لغة مصدر مأخوذ من الفعل ( قَيّدَ )، والقيد في اللغة يأتي على معان عدة:-

ـ بمعنى الضبط والكتابة، فيقال: قَيّدَ العلم بالكتاب:أي كتبه وضبطه 
.
ـ بمعنى التنقيط والتشكيل، فيقال: قَيّدَ الكتاب: أي نقّطه وشكّله 
.
ـ بمعنى المنع، فيقال: قيد الإيمان الفتك: أي أن الإيمان يمنع من الفتك بالمؤمن، وهو من باب المجاز 
.
ـ بمعنى الصفد، وهو الوثاق الذي يوثق به الأسير ونحوه 
 .
ـ القيد بغير معناه الحقيقي أو اللغوي وهو الأخذ من باب المجاز ، فيقال : قيدت المرأة زوجها: أي أخذته 
 .

قال ابن الأثير 
 : ( أرادت أن تعمل لزوجها شيئا يمنعه من غيرها من النساء، فكأنها تربطه وتقيده عن إتيان غيرها )
 ، وهذا المعنى قريب من معنى المنع الذي سبق ذكره .
معنى التقييد في الاصطلاح :
     لقد عرف الأصوليون القيد بناءً على اتجاهاتهم الأصولية والاستنباطية ، فعرفوه بأنه:( ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع )
 .

فمثال الجمع: قوله تعالى: (( فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ))
 ، فلفظة ( كل ) قيد إضافة إلى أنها توكيد تفيد سجود جميع الملائكة  .

ومثال المنع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن )
 ، فلفظة ( من ) أداة شرط وهي قيد يفيد المنع ؛ أي أن الذي لم يدخل دار أبي سفيان ، أو يلقي سلاحه ، أو يغلق بابه ليس بآمن .
وكذلك قوله تعالى: (( أقم الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ))
 ، وما رواه أبو برزة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم  كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ))
 ، فزوال الشمس هو سبب لدخول وقت الصلاة ، وهو قيد يمنع الصلاة إذا لم يتحقق الزوال 
ومثال بيان الواقع / قوله تعالى : (( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ))
 ، فالقيد هنا هو    ( اللاتي في حجوركم ) ، فقد جيء به لبيان الواقع وهو أن الربيبة في غالب حالها تكون في حجر زوج الأم، لذلك فهي تحرم وان لم تكن في الحجر
 ، ويسميه بعض الأصوليين قيدا خرج مخرج الغالب 
 .

إن تعريف القيد هذا ذهب إليه الشافعية ، والظاهر فيه انه مبني على مذهبهم في الأخذ بالمفهوم ولا سيما مفهوم المخالفة ، وهو أمر غير متفق عليه بين الأصوليين .
وهناك من الأصوليين كالتفتازاني من أخذ تعريف القيد من المقيد ، فعرفه بأنه: ( ما أخرج عن الشيوع بوجه  ما )
 ، فالتقييد بناءً على هذا التعريف : هو إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ما ، وبعضهم من عبر عن هذا المراد بلفظ آخر فقال :( إضافة وصف أو شرط إلى ماهية الشيء )
 .
والقيد عند الأصوليين قد يكون وصفا أو شرطا أو غاية أو عددا أو لقبا أو حالا أو ظرفا، وقد سبق بيان بعضها في الأمثلة التي مرت.
إلا أن هذا التعريف ليس هو المراد في موضوع البحث وهو تقييد المباح ، إذ المراد هو التقييد الفقهي وليس الأصولي ، نعم انه يقوم على فكرة واحدة وهي إخراج الفعل من الشيوع إلى الحصر ، أو من الإباحة المطلقة إلى الإباحة المقيدة ، أو بعبارة أخرى إخراجه من دائرة التخيير ـ بعد أن كان مخيرا في الإتيان به على الوجه الذي يريده ـ إلى دائرة التقيد بضوابط محددة يجب الأخذ بها .

كما أن تقييد المباح هو اعم من أن يُقيد بصفة أو بعدد أو بشرط ونحو ذلك ، فهذه قيود تطرأ على اللفظة والمراد هو قيودا تقيد الفعل ، وهو متحقق في إحدى المعاني اللغوية التي مر ذكرها وهو الصفد ، فكأن الفاعل يقيد بأصفاد في رجليه تقيد حركته وتحدد خطواته وكذلك تقييد المباح .

خلاصة الكلام: إن المراد بالقيد هو القيد الفقهي الذي يُقيَّد به تصرفات المكلف وليس القيد الأصولي.
أقسام القيود
هناك أقسام عدة للقيد من حيث الاعتبارات التي يمكن أن يخرج إليها:
· فمن حيث شموله لأكبر عدد ممكن من الأفراد أو عدم شموله ينقسم القيد إلى قسمين: 

1- قيود جامعة : وهي التي يراد بها إدخال اكبر عدد ممكن من الأفراد ، مثال ذلك : لفظة ( كل ) وهي من ألفاظ العموم والشمول في قوله تعالى :(( فسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ  أَجْمَعُونَ ))
 ، الذي سبق بيانه ، فمن دونه يحتمل إن جميع الملائكة أو بعضهم سجدوا ، ولكن بإدخال هذا القيد شمل جميع الملائكة بهذا الخطاب ولم يستثن منهم الباري عز وجل أحدا .
2- قيود مانعة : وهي التي يراد بها تخصيص الحكم للمشار إليه أو من تحقق به الوصف المراد من دون غيره ، ومثاله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ...))
 ، فقد قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصول على الأمان بأحد شروط ثلاثة ، وبعكسه فانه يعد محاربا فيقتل .
· ومن حيث إرادة المنطوق به وغيره ينقسم القيد إلى قسمين 
:
1-  قيد احترازي: وهو القيد الذي يراد به إخراج اكبر عدد ممكن من الأوصاف والشروط من اللفظ المطلق الذي يدخل فيه العديد من الأفراد حتى يصبح مقتصرا على ما دل عليه ذلك القيد من دون غيره 
 . 
 مثال ذلك قوله تعالى: (( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى     أَهْلِهِ ))
 ، فلفظة       ( مؤمنة ) قيد احترازي يراد به حصر تحرير الرقاب كدية في القتل الخطأ بالمؤمنة من دون غيرها ، لان الرقبة على إطلاقها تحتمل المؤمنة وغير المؤمنة .
2-  قيد وقوعي : وهو القيد الذي يراد به التعبير عما هو واقع وقائم في حقيقة الأمر 
 ، أو بعبارة أخرى : هو الذي لا يراد به حصر الحكم على المنطوق به من دون غيره ، فانه يشمله ويشمل غيره ولكن أورده الشارع لبيان انه الغالب أو الواقع .
مثال ذلك: قوله تعالى:(( وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ  تَحَصُّناً ))
 فقوله ( إن أردن تحصنا ) قيد وقوعي يراد به التعبير عما يقع في الغالب وهو أن الفتيات اللاتي يجبرن على البغاء هنّ اللاتي يردن التحصن ، وهذا لا يعني أن البغاء في حق اللاتي لا يردن التحصن مباح ، فهو محرم في كلا الحالتين .
· ومن حيث الوضوح وعدمه ينقسم القيد على قسمين
 :- 

1- قيد جلي.
2- قيد خفي.
فمثال الأول: قولنا طهارة من غير حدث فإنها تفتقر إلى النية عند بعض الفقهاء كالتيمم فلو أريد نقض القيد بإزالة النجاسة فانه غير وارد، لان القيد عن حدث وإزالة النجاسة لا تكون عن حدث 
 . ومثال الثاني: قصر الصلاة فإنها رخصة شرعت لأجل التخفيف 
 .
 فالقيد الخفي في ( رخصة ) يفهم منه انه لا يتحتم الأخذ به 
 .
التقييد عند الأصوليين وعند الفقهاء

       إن التقييد عند الأصوليين هو غير التقييد الذي يتكلم عنه الفقهاء ويريدونه عند خوضهم في المسائل الفقهية، فان كلا منهما له معنى ومراد يختلف عن الأخر.
فأما عند الأصوليين: فإنهم إذا ذكروا التقييد فإنهم يريدون به ما يقابل الإطلاق وهو أصل المعنى اللغوي.وهو عندهم كالتخصيص ، فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به ، وما لا يجوز فلا ، فيدخل فيها مخصصات العموم المتصلة والمنفصلة المتفق عليها والمختلف فيها 
، فيقيد مطلق الكتاب بالكتاب ، ومطلق السنة بالسنة ، وتقييد السنة بالكتاب والعكس ، وتقييد المطلق بالإجماع والقياس مع مراعاة الاختلاف بين الأصوليين في ضوابط التخصيص والتقييد في بعض منها 
 .
وأما عند الفقهاء: فالتقييد الذي ذكروه في كثير من المسائل الفقهية أرادوا به ما يفرضه المكلف على نفسه أو على غيره بالتعاقد ونحوه من شروط أو التزامات هي بالأصل غير ملزمة ، وقد ذكروا من هذا القبيل في كثير من أبواب الفقه وسوف نتطرق إلى بعض منها في فصل قادم.
ونحن بكلامنا عن تقييد المباح أجد انه اقرب إلى مراد الفقهاء منه إلى مراد الأصوليين في بيان معنى التقييد ، فالذي نبحث عنه في تقييد المباح هو ما ينصرف إلى التصرفات التي تصدر من المكلف والتي يبنى فوق حكمها الشرعي الأصلي وهو الإباحة وصفا جديدا زائدا وهو وجوب الالتزام به عند تناول المباح أو الأخذ به . فلا يتأتى ذلك المباح إلا بعد الأخذ بالقيود الواردة عليه مع بقاء الأصل وهو الإباحة .

بينما عند الأصوليين القيود التي ترد عندهم ترد على سياق الخطاب الموجه إلى المكلفين، أو على البناء اللفظي للخطاب، فترى القيود التي يقصدونها قيودا لفظية كالشرط والعدد والصفة ونحو ذلك، ترد على المطلق فتقلل انتشاره أو تقيد بعض صفاته. 
( المباح )
معنى المباح في اللغة :
    المباح اسم مفعول مشتق من الإباحة، يأتي في اللغة على معان عدة منها :-

· بمعنى الإظهار والإعلان، فيقال: باح سره بوحا: أي أظهره وأعلنه 
.
· بمعنى الإطلاق والإذن ، فيقال: أبحته كذا: أي أطلقته فيه وآذنت له 
.
· بمعنى الإحلال، فيقال: أبحتك الشيء: أي أحللته لك بمعنى أجزت لك تناوله أو فعله أو تملكه دون الإحلال الشرعي لان ذلك إنما هو من الله ورسوله 
 . وهو بهذا المعنى قريب من المعنى الثاني وهو الإذن .
والمباح خلاف المحظور ، والأصل في الإباحة إظهار الشيء للناظر ليتناوله من شاء 
 ، وهو المعنى الأول ، فيكون المباح هو الأمر الظاهر المعلن المأذون به من غير حرج 
 . 
معنى المباح في الاصطلاح :
1- المباح عند الأصوليين :
    لقد عرف الأصوليون المباح بتعريفات متعددة جاءت بعضها متقاربة المعنى ، وهي بمجموعها لم تسلم من المناقشات والإيرادات .
فعرف الغزالي
 رحمه الله المباح في معرض كلامه عن الجواز لأنه يطلقه على الإباحة 
 ، فقال:( هو التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع )
 ، فالمباح هو الأمر الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك على حد سواء .

وعرفه أيضا بأنه:( ما عرف الشرع انه لا ضرر عليه في تركه ولا فعله ولا نفع من حيث فعله وتركه)
 .

 أو:( ما اعلم فاعله أو دل انه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه ولا نفع له في الآخرة )
 
نوقش التعريف الأول بأنه غير مطرد ، لأنه لا يمنع من دخول خصال الكفارة المخيرة ، فانه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخير بين الفعل والترك ، وإذا فعلها فإنها تكون واجبة وليست مباحة كالصلاة في أول وقتها ؛ إذ المكلف مخير بين الإتيان بها أو تأخيرها ، ومع العزم على فعلها فإنها تقع واجبة وليست مباحة 
 .
هذه المناقشة غير واردة لان هناك فرقا بين التخيير في المباح وبين التخيير في الواجب كالكفارة ، فالتخيير في المباح بين افعل أو لا تفعل ، ولا تخير بهذا المعنى في الكفارة ، بل التخيير فيها بين احد فعليها أو أكثر ولا يمكن تركها كلها ونوقش التعريف الثاني بأنه غير جامع لأنه يخرج فيه الفعل الذي خير فيه بين الفعل والترك مع عدم إعلام فاعله ، أو دل الدليل السمعي على استواء فعله في المصلحة والمفسدة في الدنيا والآخرة فانه مباح وان اشتمل فعله وتركه على الضرر
 .
هذا الإيراد غير مسلم إليه وذلك لان إعلام المكلف بالحكم شرط لكي يترتب الحكم على الفعل ، وبالتالي يترتب الثواب والعقاب ، وأيضا إذا كان الفعل يتريب عليه مصلحة ومفسدة تساوي إحداهما الأخرى فعندئذ تكون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة بناءا على القاعدة الفقهية التي تنص على أن :( درء المفاسد أولى من جلب المصالح )
، وعندئذ يخرج الفعل من دائرة المباح.  

 أما الإمام ألشاطبي رحمه الله 
 حاول أن يدخل في التعريف قيدا يخرج به الواجب المخير فقال :( هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على  الترك )
 ، وهو قريب من تعريف الغزالي الذي مر ذكره . فقول الشاطبي ( من غير مدح ولا ذم ) مخرج للواجب المخير، إذ في تركه إطلاقا لا إلى بدل ذم، لأنه ترك واجب، وفي فعل إحدى خصاله مدح 
 .
أما الزركشي رحمه الله 
 فقد قال في تعريف المباح :( هو ما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص احدهما باقتضاء مدح أو ذم )
 . 
حاول الزركشي أن يخرج فعل الله من دائرة الإباحة بقوله: ( ما أذن ... )، لأنه لا يجوز وصف أفعال الله تعالى بأنه مأذون فيها. هذا القيد أورده الزركشي لان هناك جمع من العلماء وضعوا تعريفا للمباح ادخلوا فيه أفعال الله تعالى 
 .
أما الآمدي رحمه الله 
  فبعد أن ناقش اغلب ما قيل في تعريف المباح حـاول أن يضع تعريفا دقيقا متجاوزا فيه الملاحظات المتقدمة لكي يكون جامعا لحقيقة المباح فقال :( والأقرب في ذلك أن يقال _ أي في تعريف المباح _ :( هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل )
 .
تضمن هذا التعريف قيودا عدة أهمها:
· جعل المباح ضمن الحكم الشرعي وذلك بقوله( هو ما دل الدليل السمعي ...)  وهذا ما عليه  الجمهور .

· إخراج فعل الله تعالى من دائرة الإباحة لكونه لا يثبت بخطاب شرعي، في حين خص المباح ما كان مثبته دليلا شرعيا.

· إخراج الواجب الموسع في أول الوقت والواجب المخير من مفهوم المباح بقوله ( من غير  بدل ) لان التخيير في الإباحة يكون على نحو البدلية ، وهذا يقتضي التغاير بينهما في المراد وان كانا يشتركان في عموم التخيير 
.
والذي يبدو لي أن تعريف الآمدي هو أدق ما قيل في تعريف المباح وبيان حقيقته  لأنه وقف على المآخذ التي أخذت على تعريفات غيره من الأصوليين وحللها تحليلا دقيقا ، وجاء بعبارة دقيقة جامعة لأوصاف المباح ومانعة لغيره من أن يدخل ضمنه .
2- المباح عند الفقهاء المحدثين:
     هناك من الفقهاء المعاصرين من كان له اتجاه خاص في تعريف المباح    فعرف الشيخ علي الخفيف الإباحة بقوله:( حق يثبت للإنسان أثرا لإذنه بان ينتفع )
 ، فالمباح هو الأثر المأذون به للانتفاع . 

هذا التعريف فيه نظر ، وذلك لان إطلاق الحق كأثر للإباحة هو من قبيل التجوز  إذ أن الإباحة لا تورث حقا ، بل تفترض التسلط على الانتفاع به ولكن ليس على سبيل الاختصاص ، فالمباح له لا يملك المباح بمجرد الإذن ، بل ينتفع بالمباح على سبيل الشركة العامة بدون امتياز لأحد على الآخر ، فالإباحة ليست أثرا للإذن ، وإنما هي الإذن بذاته 
 ، وإذا كانت الإباحة هي الإذن فالمباح هو الفعل المأذون به وليس الأثر.
هذا التعريف الذي أورده الشيخ علي الخفيف لم يستقر عليه، وإنما عدل إلى تعريف آخر هو احكم من سابقه وفيه انطباق أكثر على مفهوم الإباحة، فقال: ( الإباحة تصرف أو إذن يفيد الإنسان حق الانتفاع بطريق     مباشر )
 .
إن هذا التعريف على الرغم من انه احكم من سابقه ولكن يبدو لي انه غير دقيق ، لأنه ساوى بين التصرف والإذن ، وكل واحد منهما يختلف عن الآخر ، لان التصرف هو الفعل والإذن هو شرط لذلك الفعل لا يتحقق من دونه ، والأنسب أن يقتصر على الإذن لأنه يتكلم عن الإباحة وليس عن المباح ، فالمباح هو الفعل المأذون به والإباحة هي الإذن لذلك الفعل ،كما ان كلمة ( او ) الواردة في التعريف تكسبه ضعفا لانها تفيد التردد والتردد فيه ضعف .

أما الشيخ فتحي الدريني فقد وضع للإباحة تعريفا على ضوء نظرية التعسف فعرفها بأنها: ( إذن يقر به المشرع مكنة الانتفاع مباشرة لا على وجه الاختصاص تحقيقا لمصلحة   معينة )
 .

إن هذا التعريف تضمن قيودا كانت لها دلالات أهمها 
:
1- إن الإباحة حكم شرعي وهو قول الجمهور كما بينا وذلك بقوله ( إذن...) .
2- إن الانتفاع بالمباح ليس على وجه الاختصاص والانفراد ، وإنما يشترك فيه جميع الناس على حد سواء .
3- إن الانتفاع بالمباح يجب إن يكون لمصلحة ، فيخرج استعمال المباح عبثا أو في غير مصلحة ، أو كذريعة لتحقيق مصلحة غير مشروطة كالاسراف في استعمال المباح ، والتصرفات التي تعرض النفس للهلاك في غير مقصد شرعي كالانتحار.
إن تعريف الدريني يشبه إلى حد كبير تعريف الشيخ الخفيف إلا أن الأخير فيه تقييد أكثر وهو كون الانتفاع بالمباح لا ينفرد به احد ، بل يشترك الجميع فيه ، ويجب أن يحقق مصلحة لا أن يكون على وجه الإسراف واللهو .
الفرق بين اتجاه الأصوليين والفقهاء المحدثين 
في تعريف المباح:
     إن تعريفات الفقهاء المعاصرين أو المحدثين جاءت فيها قيود لم تأت في تعاريف الأصوليين ، أهمها: التنصيص على اعتبار المصلحة ؛ فالفعل لا يكتسب حكم الإباحة إلا إذا كانت هناك مصلحة مترتبة عليه. 
هذا القيد لا نجده في تعريفات الأصوليين ، ولعل السبب في ذلك أنهم نظروا إلى المباح باعتبار ما سوف يكون في الحياة الأخروية من استحقاق الثواب والعقاب أو المدح والذم ، أو أنهم ركزوا على الفعل من جانب انه غي ملزم في الفعل والترك أما الفقهاء المعاصرين فقد نظروا إلى المباح من حيث كونه محققا ومنظما للمصالح الدنيوية بسبب مستجدات الحياة مع التركيز على المصلحة العامة ، وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه ( تقييد المباح )
تقييد المباح باعتباره اسم لمصطلح مخصوص
        إن تقييد المباح كمصطلح أصولي لم يفرد له الأصوليون بابا مستقلا كباقي أبواب أصول الفقه كسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب وغيره ، وهذا لا يعني أنهم ليسوا على علم به ، فقد اتخذوه منهجا في كثير من المسائل الفقهية وان لم ينصوا عليه ، فهو من حيث الوجود والفكرة والتطبيق متحقق وله آثاره كما سوف نبينه لاحقا .

ولعل السبب في عدم التنصيص عليه كمبدأ تشريعي مستقل انه يدخل ضمنا في بعض جوانب موضوعات أصول الفقه التي يعتمد عليها في تشريع الأحكام كالمصلحة ، أو قد يلتبس مع غيره لان لديه قاسما مشتركا معه في بعض جوانبه ، كالتباسه مع سد الذرائع وسوف نبين ذلك لاحقا .

لذلك لم أقف على تعريف صرح به الأصوليون الأقدمون أو المحدثون بخصوصه.  وبعد التدبر في الآثار الواردة التي بنيت أحكامها على هذا المبدأ توصلت إلى تعريف أجده شاملا ومانعا في بيان حقيقة تقييد المباح.
فتقييد المباح في الاصطلاح:( الحد من مباشرة الحق بقيود من الشارع ابتداءً أو بنظر فقهي ملزم ولمصلحة    معتبرة ).
إن هذا التعريف تضمن قيودا أساسية هي:
1- إن تقييد المباح لا يكون إلا بوضع من الشارع ابتداءً وذلك بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو باجتهاد مستوف لشروطه، وبغير هذه الأصول والأسس لا يصح تقييد المباح به.
2- إن تقييد المباح تشريع قائم على تحقيق المصالح المعتبرة ، فان لم تكن هناك مصلحة متحققة ، أو أن المصالح المنشودة مصالح وهمية ، أو كانت مصالح خاصة لفرد أو لمجموعة أفراد فلا يجوز تقييد المباح بسببها .
3- إن الاجتهاد الفقهي لوحده غير كاف لإلزام الناس بتقييد المباح ، إذ لا بد معه من سلطة يذعن الناس إليها ويأتمرون بأمرها وهي متمثلة بسلطة ولي الأمر أو ما ينوب عنه ، ومن دونها تعد فتوى ، والفتوى غير ملزمة لوحدها . وسوف يتضح هذا التعريف لاحقا في أدلة المشروعية والتطبيقات الفقهية .[image: image1.png]
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